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  الجزائري والاستهلاك المنافسة قانوني في للمصالحة الخاص الطابع

The special nature of reconciliation in the Algerian competition and 

consumption laws 

 imad.adjabi@univ-msila.dzعجابي عماد، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، 

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/04/18   :تاریخ قبول المقال2021/08/13  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

فهو ،خصوصا المالي والاقتصادي النزاع الجزائي عموما والنزاع فضل مستحدثة یعد نظام المصالحة آلیة    

) بالأخص جرائم المنافسة والاستهلاك(بالسوق  الماس لإزالة الإجرام سالیب البدیلةالأ من أهمفي هذا الأخیر 

اللجوء دون  ودیة ةقیبطر  المنازعاتتسویة  الأسلوب اهذ كفلی ، حیثعموما النظام العام الاقتصاديبو 

  .الاختصاص من القضاء إلى الإدارة بفضلها یتحقق تحویلو  للقضاء

وتم التوصل إلى نتیجة یهدف هذا المقال إلى البحث في خصوصیة المصالحة في جرائم المنافسة والاستهلاك

لها  السوقالمصالحة في جرائم  تعمیم أن فضلا على ،نظامها استقلالیةتكریس نحو  التشریعي التوجهمفادها

تبعا للمصالح المالیة والاقتصادیة والعملیة الجدیرة بالحمایة، سواء تعلقت بالخزینة العمومیة            ،اعتباراتعدة 

 .أو بمصالح العون الاقتصادي وسیرورة نشاطه التجاري أو بالأعباء القضائیة

  .الإدارة–الاستهلاك–المنافسة-المصالحة:الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
      The conciliation system is a newly developed mechanism for resolving penal 
disputes in general and financial and economic disputes in particular. In the latter, 
it is one of the most important alternative methods for eliminating market-related 
crime (in particular, competition and consumption crimes) and the general 
economic system in general. This method ensures the settlement of disputes in an 
amicable manner without resorting to the judiciary and thanks to it Transfer of 
jurisdiction from the judiciary to the administration. 
This article aims to examine the specificity of reconciliation in competition and 
consumption crimes, and a conclusion was reached that the legislative trend 
towards consolidating the independence of its system, in addition to the fact that 
mainstreaming reconciliation in market crimes has several considerations, 
depending on the financial, economic and practical interests worthy of protection, 
whether related to the public treasury or the interests of Economic aid and the 
course of his commercial activity or with legal burdens. 
Key words: Reconciliation - competition - consumption –Administration. 



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1078 -1056: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 الجزائري والاستهلاك المنافسة قانوني في للمصالحة الخاص الطابع

 

1057 
 

  :مقدمة

كل  على ذات تأثیر،السوق خدمات فيسلع أو من  منتجاتهاالتي تعرض  ممارسات المؤسساتلما كانت  

على اختلاف - تم إقرار جزاءات ،بالسوقمساسا شكل ی مما المستهلكینخیارات جمهور وعلى  من منافسیها

الاستهلاك في كل من قانون المنافسة وقانون  لمواجهتها- القضاءالجهة التي توقعها سواء كانت الإدارة أو 

 المنافسة مجاليبتتعلق  قانونیةتكریس ضمانات  من جهة استدعت ،عد السوقخصوصیة قواأن  غیر

 نظام"في أساسا تمثلت البحث عن أسالیب بدیلة تكفل تسویة إداریة لمنازعاتهامن جهة أخرى و  1الاستهلاكو 

  ."المصالحة

تطبیقا واسعا في التشریع الجزائري فلم یقتصر على النزاعات المدنیة البحتة بل تعداها  الصلح عرف نظام

وجاء قانون  ،عن حوادث المرور الأسرة فضلالیشمل النزاعات الاجتماعیة والنزاعات الإداریة ونزاعات 

الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید فكرس الصلح كطریق بدیل لحل كافة النزاعات ذات الطابع المدني 

الصلح في المسائل الجزائیة ومنه الصلح في بعض الجرائم الخاصة أهمها الجرائم  والإداري وقد نشأ تبعا لذلك

  .2والأسعارجرائم المنافسة  ومنها ذات الطابع المالي والاقتصادي

تكریس إجراء الصلح كحل وسط من قبل المشرع، نتیجة حاجة بعض المیادین الاقتصادیة إلى توفیر  لقد كان

بعض الأحكام المرنة لتجاوز سلبیات العقوبة الجزائیة، فالصلح في مجال قانون الأعمال یقوم على فكرة 

بحق المجتمع في معاقبة تغلیب المصلحة المالیة للدولة، والحفاظ على أمنها الاقتصادي، حیث تتم التضحیة 

                                                 
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه 2020دیسمبر  30المؤرخ في 20/442من المرسوم الرئاسي رقم  61المادة 1

حریة التجارة والاستثمار :" والتي تنص) 82، العدد 2020دیسمبر  30الجریدة الرسمیة المؤرخة في (2020استفتاء أول نوفمبر سنة في 

 03/03الأمر رقم ...".تعمل السلطات العمومیة على حمایة المستهلكین:" منه 62والمادة  ."والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون

، صادرة 43الجریدة الرسمیة، العدد (10/05ورقم  08/12، المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم بالقانونین رقم 2003یولیو  19المؤرخ في 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم بالقانون 2009فیفري  25المؤرخ في 09/03، والقانون رقم )2003یولیو  20في 

بط قویة بینهما وبالرغم من استقلال قواعد كلا القانونین فهناك روا). 2009مارس  8، صادرة في15، العدد الجریدة الرسمیة(09- 18رقم 

  ).للمستهلك المقرر قانونا حق الخیار علىالمؤسسات  منتجاتأسعار مثلا تأثیر ( في تنظیم السوق
بوجه خاص، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، أحسن بوسقیعة،المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة 2

من بین أهم قوانین السوق التي تطرقت لنظام المصالحة نجد كل من قانون ویلاحظ أنه) . بتصرف.(ومایلیها 6ص  ،2013الجزائر 

 .13/06بالقانون رقم في تعدیله  04/08رقم وقانون ممارسة الأنشطة التجاریة) المعدل والمتمم( 04/02الممارسات التجاریة 
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المتهم مقابل قیامه برد المال الذي أخذه، على أساس أن الحفاظ على اقتصاد الدولة ومنع ضیاع المال العام 

 3.هو الأحق والأجدر بالرعایة

كان من التي و البحث عن بدائل للعقوبة  السوق استلزم من المشرع،إذا كان المساس بقواعد  ،بناء علیه

  ؟المنافسة والاستهلاك جرائمفي  نظامها خصوصیةما مدى مراعاته لف.المصالحة نتیجتها إقرار

 : مبحثینبالاستناد على  ،موضوعنا هذا نقوم بتحلیل، الاشكالیة هى ضوء هذعل   

  ومبرراتها في مجالي المنافسة والاستهلاك المصالحة مفهوم: المبحث الأول

  المصالحة  مفهوم: المطلب الأول

  مبررات المصالحة:الثانيالمطلب 

  وتقدیرها في مجالي المنافسة والاستهلاك المصالحة إجراء: المبحث الثاني

  المصالحة إجراء: المطلب الأول

  المصالحة نظام تقدیر: المطلب الثاني

  :یلي اموسنفصل ذلك فی

  ومبرراتها في مجالي المنافسة والاستهلاك المصالحة مفهوم: المبحث الأول

إلى نزع الطابع العقابي عن مجمل الممارسات التي تكتنف المنافسة، وذلك بإحلاله لعقاب عمد المشرع 

وتم تعمیم هذا  4.كفرض غرامات طائلة: جزائي مخفف، وإیراده لجزاءات أكثر ملائمة للعالم الخاص بالأعمال

. امتیاز المبادرة بهاالإدارة  ومنح س نظام المصالحةیتكر  التوجه في الجرائم الماسة بالاستهلاك، من خلال

إلى ثم  )الأول المطلب( في مجالي المنافسة والاستهلاك أولا لمفهوم المصالحة نتطرقولتوضیح ذلك 

  )المطلب الثاني(مبرراتها 

  في مجالي المنافسة والاستهلاكمفهوم المصالحة : المطلب الأول

المنافسة والاستهلاك مما  مجاليبالمصالحة في  ةللجهات الإداریة حق المبادر  قد أسند المشرع إذا كانمبدئیا،

وماهي ؟ في هذین المجالین المصالحةد بفماذا یقص. یشكل تحویلا للاختصاص القضائي في هذا الإطار

  القانونیة؟ طبیعتها

                                                 
، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانونیة بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم3

 .289، ص 2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، الجزائر،
دار , )دراسة معمقة في القانون الجزائري, مقارنة مع القانون الفرنسيدراسة (بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن4

  .522، ص2006, الجزائر, الكتاب الحدیث
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  :في مجالي المنافسة والاستهلاك المصالحةتعریف : أولا

  :كمایليثانیا "في مجال الاستهلاك"معناها أولا ثم " المنافسةمجال "المصالحة فيمعنى نمیز هنا بین

هو نفسه مصطلح  المصالحةهل مصطلح : یمكننا التساؤل مبدئیا:في مجال المنافسةالمصالحة  معنى- 1

ولو اختلفت التسمیة لها هدفا واحدا، حیث یرى  "غرامة الصلح"و "المصالحة"مصطلحي ؟غرامة الصلح

 amende de"لحغرامة الصبشأن الأسعار إلى نظام  37- 75المشرع لجأ في الأمر  أن5البعض

composition" متفادیا بذلك الجزائیة بشأن المخالفات البسیطة،وهو مصطلح مستعار من قانون الإجراءات

، التسمیةت طائلة الحظر وإن كان الهدف واحدا حتى ولو اختلفت التي كانت تح" المصالحة" استعمال عبارة 

على أن كل المحاضر التي تحرر تطبیقا لهذا  المذكور أعلاه 37- 75من الأمر  38نصت المادة حیث 

یوما من تاریخ تحریرها، في حین  15القانون تحال إلى مدیري الولایة للتجارة والأسعار خلال مهلة قدرها 

حق عرض  ،وفي وزیر التجارة تارة أخرىمنه لإدارة الأسعار ممثلة في المدیر الولائي تارة  39خولت المادة 

التصالح على المخالف بأن یدفع للخزینة غرامة على سبیل الصلح، بقیمة الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا 

ویترتب عن أداء غرامة الصلح انقضاء الدعوى العمومیة ولو لم ینص القانون صراحة . للمخالفة المرتكبة

سبب خاص لانقضاء الدعوى العمومیة، وهو مقرر في الجرائم "الصلح بأنه  6عرف البعض لذلك.على ذلك

  ".البسیطة، وهي المخالفات المعاقب علیها بالغرامة لقلة أهمیتها، وللتخفیف من أعباء القضاء

بتبیان شروطها وإجراءاتها، إلا أنه تم تعریفها  اكتفىوإنما  04/02لم یرد تعریف المصالحة بالقانون حقیقة 

المتعلق بكیفیات تطبیق أحكام  2006مارس  8مؤرخ في  2006/اخ وت/01بموجب المنشور الوزاري رقم 

طریقة تسویة ودیة بین الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجاریة من جهة :" غرامة المصالحة على أنها

ر ضده المحضر من جهة أخرى، یتم من خلالها إنهاء النزاع الناجم عن مخالفة والمتعامل الاقتصادي المحر 

  7".02- 04أحكام القانون رقم 

                                                 
  .40وص  یلیها وما 6ص  ،...)المصالحة في المواد الجزائیة(أحسن بوسقیعة،مرجع سابق5

 .138، ص 2008دارهومة، الجزائر، عبد االله أوهیبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، 6
كدام صبرینة، بوحیة وسیلة، غرامة الصلح حمایة للمورد الالكتروني من المتابعات القضائیة في قانون التجارة الالكترونیة، المجلة 7

، 2020، 02العدد  ،57مجلد  ، بن یوسف بن خدة،1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة،

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون 04/02وتم الإشارة لــ سفیان بن قري، ضبط الممارسات التجاریة على ضوء القانون رقم . 77ص

 .110، ص 2009فرع قانون عام، تخصص القانون العام للاعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 
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الدعوى الجزائیة أو وقف تنفیذ  تنازل من الهیئة الاجتماعیة عن حقها في :"بأنهاالمصالحة 8عرف البعض

 :"بأنها غرامة المصالحة 9عضكماعرف الب ."مقابل المبلغ الذي تم علیه الصلح-حسب الأحوال- العقوبة 

تسویة ودیة بالتراضي بین الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجاریة وقمع الغش من جهة والمتعامل 

  ".الاقتصادي من جهة أخرى، فهي وسیلة سریعة وفعالة وعادلة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء

وسیلة لإزالة التجریم عن بعض المخالفات بمجرد قدرة المخالف  تعتبر 10المصالحة بحسب البعض الآخر

على الوفاء بالالتزامات المالیة التي تفرضها علیه الإدارة، وتخول لأصحاب الثروة المالیة الحق في الخروج 

  .عن القانون وتفادي المثول أمام القضاء

لمرتكب الجریمة ولا هي إجراء إلزامي  المصالحة في جرائم المنافسة والاسعار، لیست حقاأن تجدر الإشارة

بالنسبة للإدارة المكلفة بالتجارة والمنافسة وإنما هي مكنة جعلها المشرع في متناولهما بحیث یجوز للإدارة 

المكلفة بالتجارة اقتراح المصالحة على مرتكب المخالفة ولهذا الأخیر أن یوافق علیها أو لا یوافق، كما یجوز 

تجارة وممثله على مستوى الولایة قبولها أو عدم قبولها وإذا التزمت الإدارة الصمت فهذا للوزیر المكلف بال

  11.تعبیر عن الرفض ولیس عن القبول

ولو  "غرامة الصلح"و "المصالحة"مصطلحي أن  أعلاه تم الإشارة:في مجال الاستهلاكمعنى المصالحة - 2

هي المبلغ المقدر قانونا لكل مخالفة والذي تفرضه الإدارة لمصالحة غرامة ا،فاختلفت التسمیة لها هدفا واحدا

المكلفة بحمایة المستهلك عند ثبوت المخالفة وتشترك مع الغرامات المنصوص علیها في قانون العقوبات 

                                                 
، 2006محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، أنور 8

  .215، ص1992مجدي محب حافظ، جریمة التهریب الجمركي، دار الفكر الجامعي، القاهرة، : وأشار لـ. 288ص
 2022مارس  26تم الاطلاع بتاریخ (dcwbiskra.dz// https:موقعهاهذا التعریف أوردته مدیریة التجارة لولایة بسكرة على 9

، 1995أكتوبر  25مؤرخ في  335-95وأشارت لمراجع النصوص القانونیة المتمثلة في المرسوم التنفیذي رقم ، )13:34على الساعة 

 .یتعلق بتطبیق غرامة المصالحة
الاطلاع  ویمكن(.424ار النشر، الجزائر، دون ذكر سنة النشر، ص بوبشیر محند أمقران، إنتفاء السلطة القضائیة، دون ذكر د10

إنتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة : على هذا المرجع من خلال رسالة الدكتوراه للمؤلف

 ).2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .بتصرف.135و 132و  40، ص)المصالحة في المادة الجزائیة(السابقأحسن بوسقیعة، المرجع 11
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غرامة الصلح وسیلة ودیة من أجل تسویة 12.لكونها تفرض على المخالف وتحصل لفائدة الخزینة العمومیة

  13.من جهة والمتدخل مرتكب المخالفة من جهة أخرى ین الإدارة المكلفة بحمایة المستهلكالنزاع بالتراضي ب

حدده المشرع تحدیدا نافیا  أنها مبلغ مالي،: تتمیز غرامة المصالحة في مجال الاستهلاك بالممیزات التالیة

 لها طابع جزائي،. لرقابةا لمبدأ الشفافیة لأعمال أعوان اللجهالة ولا یحتمل سلطة تقدیریة للإدارة، تدعیم

فهي وسیلة  لها طابع ردعي،. لارتباطها بمخالفات جزائیة تقع على المتعامل الاقتصادي مرتكب المخالفة

في لال بأحكام قانون حمایة المستهلك و صلح سابقة للجوء إلى القضاء بهدف تسویة النزاع المترتب عن الاخ

وهو ما جاء في تعلقها بجرائم المخالفات، . تكب المخالفةنفس الوقت للمحافظة على السمعة التجاریة لمر 

فلا مجال لتطبیق  واردة على سبیل الحصر،". المخالفات والعقوبات" 09/03عنوان الفصل الثاني من قانون 

  14.السلطة التقدیریة للإدارة في تحدید مبلغ الغرامة

  :لاكفي مجالي المنافسة والاسته الطبیعة القانونیة للمصالحة: ثانیا

أثار نظام الصلح جدالات فقهیة، منهم من قال أنها عقد ومنهم من كیفها على أساس أنها عقوبة وهذا یختلف 

كاشف التي تؤكد على أن الصلح أثر من القانون المدني و  463عما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة 

هل : فیما یخص تحدید الطبیعة القانونیة للمصالحة في المواد التجاریة یجعلنا نطرح التساؤل التالي أما

؟ المصالحة عقد تشبه عقد الصلح المنصوص علیه في القانون المدني، غیر أن المصالحة عقد أم عقوبة

الف وبالتالي هي لیست المصالحة الاقتصادیة تظهر أن الصلاحیات الإداریة أقوى وأكبر من صلاحیات المخ

یبرز من خلالها الاختیار الممنوح للإدارة في قبول طریقة المصالحة أو المصالحة عقوبة، . عقد بل عقوبة

اعترف جمیع  ،ومهما یكن بلغ من المال إلى الخزینة العامةوتظهر المصالحة كعقوبة في دفع م طریقة الردع

  15.الفقه للمصالحة بسلبیات وایجابیات فلا یمكن تجاهلها

المصالحة في الجرائم التي قرر لها المشرع عقوبة مالیة وكذلك الحال بالنسبة للجرائم الاقتصادیة إذا كانت 

تهلك المتعلق بحمایة المس 09/03وجرائم العدوان على المستهلك والمنصوص علیها في القانون الجزائري رقم 

طبیعة المصالحة هل هي جزاء مدني أم جزاء جنائي قد اختلف الفقه في ف. وقمع الغش المشار إلیه أعلاه

                                                 
المتعلق بحمایة المستهلك الجزائري، دار  2009فیفري  25المؤرخ في  09/03زاهیة حوریة سي یوسف، دراسة قانون رقم 12

  .80، ص 2017هومة، الجزائر،
  .58شلغوم رحیمة، مرجع سابق، ص13
  .58مرجع نفسه، ص 14
ة المصالحة في المواد التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إجتماعي، كلیة دادي فاطنة، غرام15

 .20و 19ص .ص، 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة ، الجزائر، 
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غرامة الصلح لا تحمل الطابع 17بحسب البعض 16؟لكون أنها تشترك معهما في عدة خصائص وممیزات

در من قبل القاضي بل الجزائي، أي لیست غرامة جزائیة كما هو معروف في القواعد العامة، إذ أنها لا تص

ما  18وتساءل البعض. من قبل الإدارة، إلا أن مجالها ینحصر على بعض الأفعال التي تشكل مخالفة جزائیة

الجدوى من إبرام صلح یلزم المتدخل المخالف بدفع غرامة، یمكنه أن یدفع بدلا عنها مبلغا أقل قیمة؟ كان 

  .الأولى من المشرع الجزائري أن یحدد أیضا الحد الأدنى لغرامة الصلح

  في مجالي المنافسة والاستهلاك مبررات المصالحة :المطلب الثاني

اللجوء إلى المصالحة بالنسبة لبعض الجرائم ) منها الجزائر(یر من الدولثمة اعتبارات عملیة فرضت على كث

قلیلة الخطورة على النظام العام مثل الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والضریبي كالمخالفات الجمركیة 

التخفیف من أعباء القضاء (ومن هذه الاعتبارات.ومخالفات الصرف والأسعار والمخالفات التنظیمیة البسیطة

 ،ى ذلك من إرهاق القضاة ومساعدیهمالذي یشهد تزایدا مطردا في القضایا المعروضة علیه وما یترتب عل

تفادي طول الإجراءات وتعقیدها وما یترتب على ذلك من التراخي في صدور الأحكام والتأخیر في تنفیذ 

الجرائم بسبب ظاهرة التضخم  تشكو دور العدالة من تراكم القضایا نتیجة للتزاید المفرط في عدد. العقوبات

، مما حذا بالتشریعات الحدیثة إلى البحث عن بدائل للعدالة الجنائیة وذلك إما )التشریعي في مجال التجریم

الردة " داري وهوما یعرف باتجاهبإخراج الجرائم قلیلة الأهمیة من نطاق القانون الجنائي إلى نطاق القانون الإ

یرى  20غیر أن البعض19.مخالف بین التسویة القضائیة والتسویة الإداریة لمخالفته، وإما بتخییر ال"عن التجریم

أنه یؤدي استعمال الإدارة لحقها في المصالحة إلى تراجع دور القضاء والإخلال بواجب التنفیذ الجبري 

اجب تحمله ویترك المجال واسعا أمام بعض الإدارات في تسویة الجرائم المرتكبة وتحدید الجزاء الو . لأحكامه

وهذا لا یمكن أن یفسر بالرغبة في التخفیف من الضغط المتزاید على الجهات . من الشخص المخالف

                                                 
  .357مرجع سابق، ص  ,رحیمة شلغوم16
قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مجلة القانون الدولي والتنمیة، جامعة عبد الحمید  دخیر رانیة، خصوصیة غرامة الصلح في17

  .47، ص2019بن بادیس، مستغانم، مخبر القانون الدولي للتنمیة المستدامة، المجلد السابع، العدد الأول، جوان ،،
- 09ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش عبد المنعم نعیمي، قراءة في أحكام غرامة الصلح كآلیة لحمایة المستهلك على 18

، 2015، الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد السابع، سبتمبر 1، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة باتنة03

  .241ص

  بتصرف . 44و 43ص .، ص)المصالحة في المواد الجزائیة(أحسن بوسقیعة، المرجع السابق19
فتیحة نعار، المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري، : وأشار لـ 436و 435ص . مقران، مرجع سابق، صبوبشیر محند أ20

 .29-7، ص2002، 2إدارة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد
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القضائیة بسبب كثرة القضایا المطلوب الفصل فیها، لأنه عادة ما تكون القضایا ذات الطابع الاقتصادي 

التي یتعین عرضها على القضاء،  ولو كان المشرع یرید الإنقاص من القضایا. محل المصالحة هائلة القیمة

یمكنه اللجوء إلى آلیات أخرى، مثل التحكیم الذي یسمح بالفصل السریع في القضایا البسیطة كالجرائم 

  .المتعلقة بالأسرة والسب والتهدید، أو إنشاء جهات قضائیة متخصصة

لدول العربیة، حیث سیمكن استخدام البدائل سیسهم في حل المشكل الاقتصادي الذي تعاني منه كثیر من ا  

  21.من التخفیف من الأعباء المالیة المترتبة على زیادة أعداد النزلاء بالسجون وبناء السجون وصیانتها

هي أهم ) الغرامة(ون العام، فإن العقوبات المالیةإذا كانت العقوبات السالبة للحریة هي أبرز العقوبات في القان

بدافع الطمع والربح غیر ویرجع ذلك إلى أن غالبیة هذه الجرائم ترتكب . العقوبات لجرائم الإضرار بالمستهلك

وبالتالي من الأنسب أن تكون العقوبة الفعالة هي التي تصیب الجاني في ذمته المالیة، هذا فضلا المشروع 

العقاب بالتعویض وتطور الأمر إلى أن أصبحت عقوبة أنها تعد أقدم العقوبات، وهي نظام یختلط فیه 

خالصة خالیة من التعویض ووفق القانون تعتبر عقوبة تكمیلیة لعقوبة الحبس لا یمكن أن یقضى بها 

وهذا ما یفسر التجاء المشرع في بعض الأحوال إلى فرض عقوبات مالیة شدیدة لردع الجناة وبما 22.وحدها

  23.ن حمایة المستهلكیكفل الاحترام اللازم لقوانی

یلاحظ أن المستهلك نادرا ما یبادر برفع دعوى ضد المحترف، حیث تحول بینه وبین ذلك عدة أسباب نفسیة 

وأخرى مادیة، تتمثل الأسباب النفسیة، في كون اعتقاد لدى المواطن العادي بأن العدالة هي عالم آخر یحسن 

ات التي تواجهه في تحدید الجهة التي یتوجه الیها بدعواه من الابتعاد عنه، وعدم المغامرة فیه، نتیجة الصعوب

جهة أولى، وتعقید الإجراءات وخصوصیة لغة القانون، ومشاعر الخوف التي یبعثها الطابع الهندسي لدیار 

أما الأسباب المادیة التي قد تردع المستهلكین من .العدالة وحتى عباءات القضاة والمحامین من جهة ثانیة

أو إلزامه أجل الحصول على تعویض من المحترفمن  لأنهلى القضاء، فتتمثل أساسا في بطء العدالة اللجوء ا

، یضاف الى ذلك تكالیف ...باستبدال شيء معیب، فإنه ینبغي للمستهلك أن ینتظر سنة أو سنتین بل أكثر

نها مصاریف التسجیل التقاضي التي تعتبر من أهم الأسباب التي تحول دون اللجوء إلى العدالة، والتي م

                                                 
التي تطبق محمد عبد االله ولد محمد الشنقیطي، أنواع العقوبات البدیلة : وأشارت لــ. 130بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص21

  .هــ 1432نوفمبر  17/19على الكبار، ملتقى الاتجاهات الحدیثة في العقوبات البدیلة، وزارة العدل، المملكة العربیة السعودیة، 
 .295عبد المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق،ص22
، )دراسة مقارنة(الشریعة الإسلامیةأحمد محمد محمود على خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري و الفرنسي و 23

 .457، ص2005دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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التي هي في تزاید مستمر مع مطلع كل سنة مالیة، إضافة إلى مصاریف الخبرة أو الخبرات وأتعاب 

وتشكل هذه المصاریف في مجال أعمال الاستهلاك قیمة أكبر بكثیر من قیمة المصلحة موضوع . المحامي

ة تتعلق بمادة غذائیة فاسدة، أو دج على الأقل من أجل محاكم 40.000فمن یقبل بصرف مبلغ . الحمایة

  24!.جهاز منزلي معیب؟

من صور القید إجراء (أن الغایة التي یسعى المشرع إلى تحقیقها من خلال اشتراط القیدب25یرى البعض  

غیر  .قبل رفع الدعوى أمام القضاء، هو إمكان الوصول إلى اتفاق بین الطرفین لحل النزاع ودیا) المصالحة

الطریق غیر القضائي لتسویة منازعات الاستهلاك، مع تبسیط بخذ انه لم یبق إلا الأیرى26الآخر البعض أن

 من ممثلي المحترفین والمستهلكین لجان خاصة تتكون إلى وإسنادهللقضاء،  إسناده، وذلك باستبعاد إجراءاته

ولا شك أن هذا الحل سیشجع المستهلك على سلوك سبل التسویة الودیة، ویجنب سلوك طرق الدعوى 

كما أن هذا الحل سیؤدي إلى التخفیف من حجم . القضائیة مع ما فیه من مصاعب ومتاعب للطرفین

  .القضایا المعروضة على المحاكم، والتي تصنف في خانة النزاعات الصغیرة

  وتقدیرها في مجالي المنافسة والاستهلاك المصالحة اءإجر : المبحث الثاني

بالرغم من مزایا هذا النظام إلا أن له أنه غیر لتطبیق نظام المصالحة هناك شروط وإجراءات ضابطة،   

  :نقائص تتطلب النظر

  إجراء المصالحة في مجالي المنافسة والاستهلاك: المطلب الأول

  :یلي ماك"الاستهلاك"و" المنافسة" في مجالي المصالحةشروط وإجراءات تطبیق بین نمیز هنا 

  :في مجال المنافسة المصالحة وإجراءات تطبیق شروط-1

 المتعلق بالمنافسة 06-95ب الأمر المصالحة في جرائم المنافسة والأسعار بموج قد أجاز المشرعإذا كان 

المتضمن تحدید القواعد المطبقة على  02- 04منه، وظل متمسكا بها في القانون رقم  91لاسیما المادة 

إلى حیث أنه  27.وحل محله 1995الذي ألغى الأمر الصادر سنة  ،منه 60الممارسات التجاریة في المادة 

نون واحد وهو الأمر رقم كانت الممارسات التجاریة المخالفة للقانون تقع تحت طائلة قا 2003غایة سنة 

منه توزعان اختصاص  92و 91المتعلق بالمنافسة، وكانت المادتان  1995جانفي  25المؤرخ في  95/06

النظر في هذه المخالفات بین مجلس المنافسة، بالنسبة للممارسات المنافیة للمنافسة، وبین الجهات القضائیة 

                                                 
  .626بودالي محمد، المرجع السابق، ص24
  .115، ص2021القضاء، دار هومة، الجزائر،  وأحكامالفقهاء  أراءعمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء 25
  .630مرجع نفسه، ص26
 .10مرجع سابق، ص  أحسن بوسقیعة،27
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المؤرخ  03/03وبصدور الأمر رقم  ة لقواعد الشفافیة والنزاهةمخالفالجزائیة، بالنسبة للممارسات التجاریة ال

، المتعلق 2008جوان 25المؤرخ في  08/12، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003جویلیة  19في 

المذكور،  03/03بالمنافسة، فصل المشرع بین الممارسات المنافیة لقواعد المنافسة، التي یحكمها الأمر 

المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة ونزاهتها، التي أحال بشأنها الأمر المذكور إلى وبین مخالفة القواعد 

المتضمن تحدید القواعد  2004جوان  23المؤرخ في  04/02نص لاحق، وقد صدر، وهو القانون رقم 

  :ثانیا أولا ثم لإجراءاتها تطبیقها شروطفنتطرق ل28).المعدل والمتمم(مطبقة على الممارسات التجاریةال

أوقفت إجراء المصالحة على  04/02من قانون الممارسات التجاریة رقم  60المادة  :تطبیقالشروط/ أ

أن یكون في حالة عود وأن تكون العقوبة المقررة قانونا للمخالفة : تتعلق بمرتكب المخالفة(شروط موضوعیة

لنسبة للمدیر با: أقل عن ثلاثة ملایین دینار، وأخرى تتعلق بالإدارة التي أبرمت المصالحة أن تكون مختصة

الولائي المكلف بالتجارة یمنح المصالحة إذا كانت المخالفة في حدود غرامة تقل أو تساوي ملیون دینار، أما 

اذا تجاوزت ملیون دینار وأقل من ثلاثة ملایین دینار فیعود الاختصاص للوزیر المكلف بالتجارة بمنح 

ة من الإدارة، وقبولها او رفضها او التحفظ على مبلغ وهي اقتراح المصالحة بمبادر (وأخرى إجرائیة) المصالحة

  29).الغرامة المقترح

) أیما تعلق بطبیعة الجریمة المعاقب علیها بالغرامة المذكورة أعلاه(بالنسبة للشرط الأول 30یمكننا التساؤل   

جانفي  25هل یمكن اجراء مصالحة بدون ترخیص صریح من المشرع؟ تجدر الإشارة إلى أنه في ظل الامر 

، الذي كان قد حصر المصالحة في الجرائم المعاقب علیها بغرامة لا یتجاوز حدها الأقصى 1995

المتعلق بتطبیق غرامة  1995أكتوبر  25المؤرخ في  95/335، لم یلتزم المرسوم التنفیذي رقم 500.000

. دج 500.000لغ الصلح بأحكام القانون حیث أجاز المصالحة في مخالفات عقوبتها غرامة تتجاوز مب

 54، هل یقصد المشرع العود حسب ما هو معرف في المادة )ألا یكون في حالة عود(وبالنسبة للشرط الثاني 

 04/02من القانون  47من قانون العقوبات، أم هو عود خاص بجرائم المنافسة؟ تجیبنا المادة  3مكرر

یعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا :" احیث تنص في الفقرة الثانیة منه 10/06المعدل بموجب القانون 

القانون، كل عون اقتصادي یقوم بمخالفة أخرى خلال السنتین التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة 

  ".بنفس النشاط

                                                 
، 2003، دار هومة، الجزائر، 2011أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي االخاص، الجزء الثاني، الطبعة الحادیة عشر 28

  .251ص 
  .ومایلیها 285، ص)الوجیز في القانون الجزائي الخاص( أحسن بوسقیعة، مرجع سابق29
  بتصرف.107و106ص.، ص)الجزائیة  المصالحة في المواد(أحسن بوسقیعة، مرجع سابق30
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ان المبادرة بالمصالحة تكون من السلطة الإداریة  61/3یستشف من حكم المادة :التطبیق إجراءات/ب

حیث یقترحون على مرتكبي المخالفات غرامة  ین المؤهلین الذین حرروا المحضرفالمختصة بواسطة الموظ

یكون مرتكب المخالفة أمام ثلاثة خیارات،  .صلح، في حدود العقوبات المالیة المنصوص علیها في القانون

، وإما المعارضة في غرامة )61/4(من مبلغ الغرامة المحتسبة %20إما الموافقة مما یستفید من تخفیض 

أیام من  8، وذلك في مهلة )61/1(المصالحة أمام المدیر الولائي المكلف بالتجارة أو الوزیر المكلف بالتجارة

ة تاریخ استلامه محضر اثبات الجریمة، ویمكن للمدیر أو الوزیر تعدیل مبلغ الغرامة في حدود العقوبات المالی

، أي في حدود الحدین الأدنى والاقصى للغرامة المقررة قانونا جزاء للجریمة، )61/3( 04/02بحسب قانون 

  31.وإما عدم الموافقة على المصالحة وارسال محضر اثبات الجریمة الى وكیل الجمهوریة للمتابعة القضائیة

انقضاء المهلة القانونیة المحددة  حول مصیر المصالحة إن تمت بناء على طلب مقدم بعد :یثار التساؤل   

یوما المذكورة أعلاه، فهل تعد باطلة أم صحیحة؟ عدم الالتزام بالمهلة المذكورة لا یترتب علیه أي  45بـ 

بطلان لسببین، أولهما كون المشرع لم ینص صراحة على وجوب الالتزام بهذه المهلة تحت طائلة البطلان 

مرتكب المخالفة وإنما ترك المشرع ملاءمة منحها للإدارة المكلفة بالتجارة وثانیهما كون المصالحة لیست حقا ل

  32.والمنافسة

  :الاستهلاكفي مجال  المصالحة وإجراءات تطبیق شروط-2

 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03نظم المشرع الجزائري من خلال الباب الخامس من القانون 

هذا التنظیم لا یعد .إلى تحدید حالاتها33قانون المالیة التكمیلي كما أشار غرامة الصلح، )المعدل والمتمم(

المحدد للقواعد المطبقة  04/02جدیدا بل هو إجراء سابق تم تنظیمه في قوانین سابقة أخرى آخرها قانون 

رة المتعلق بالتجا 18/05والقانون رقم  )تم تفصیله في الجزئیة الأولى أعلاه(على الممارسات التجاریة

ما یعطي نزاع قبل اللجوء إلى القضاء، وهو الالكترونیة، وهي فرصة لمرتكب المخالفة لتدارك الوضع وحل ال

من  86تنص المادة حیث  ).المتدخل(لهذه الآلیة أهمیة باعتبار أنها قرینة على حسن نیة مرتكب المخالفات

                                                 
  بتصرف. ومایلیها 132، ص)المصالحة في المواد الجزائیة(أحسن بوسقیعة، المرجع السابق31
  .135و 134ص .المرجع نفسه، ص32

 ،40الجریدة الرسمیة، العدد (2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو  23مؤرخ في  01-15من الأمر رقم  75المادة 33

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، حیث حددت  09/03من القانون رقم  88التي تعدل أحكام المادة ) 2015یولیو  23صادرة في 

 مبلغ غرامة الصلح في حالات انعدام السلامة والنظافة والأمن ورقابة المطابقة وانعدام الضمان وعدم تجربة المنتوج ورفض تنفیذ خدمة ما

 .وسم المنتوج بعد البیع وعدم
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من هذا القانون، فرض غرامة صلح  25یمكن للأعوان المنصوص علیهم في المادة :" قانون حمایة المستهلك

تعطي السلطة التقدیریة " یمكن"عبارة ...". على مرتكب المخالفة المعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون

  34.للإدارة في فرض غرامة الصلح

المشرع الجزائري شأنه شأن أغلب المشرعین الآخرین، في إطار ردع التصرفات الضارة بالمستهلك          

یسمح للإدارة المكلفة بشؤون الاستهلاك أن تصدر عقوبات أو أحكام، لأن هذه المسألة تعد من اختصاص لا 

القضاء، ومخالفة ذلك یعد خرقا لمبدأ الفصل بین السلطات، وهو الأمر الذي یطبق أیضا على قضایا 

ویتعلق  ي أحوال ضیقةیة فرض غرامات إلا فومن هذا المنطلق الأجهزة الإداریة لا تملك صلاح. الاستهلاك

من قانون حمایة  86الأمر على وجه التحدید بحالة التسویة الودیة وفرض غرامة الصلح بحسب المادة 

  35.المستهلك

على مجموعة من الشروط یجب أن تتوافر لتطبیق غرامة الصلح وانقضاء نصالمشرع الجزائري یلاحظ أن   

الدعوى الجنائیة وهي ان الاصل النیابة العامة لا تملك التصرف في الدعوى العمومیة ولكن لارتباط الجزاء 

لمستهلك في أغلبه بالطابع المالي خول لأعوان قمع الغش إمكانیة فرض غرامة الصلح عن كل احمایة في 

طلبه لا یلزم به فة لأحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وبالتالي الصلح لیس حقا للمخالف فإذا مخال

العقوبة  إلا إذا كانتومن ثم فإنه یسأل أمام القاضي الجزائي ولا یمكن فرض هذه الغرامة  الإدارة المختصة

المقررة ذات طابع مالي وتكون في الأغلب في المخالفات وبعض الجنح لا الجنایات، وإذا سجلت على 

المتدخل في العملیة الاستهلاكیة عدة مخالفات في نفس المحضر فیدفع حینئذ مبلغ إجمالي لكل غرامات 

آجال دفع الغرامة للمصالح المكلفة وتحدد . الصلح المستحقة، كانعدام الضمان ورفض تنفیذ خدمة مابعد البیع

أیام من تاریخ تحریر محضر المخالفة، ویتم الدفع لدى قابض ) 7(بحمایة المستهلك وقمع الغش بسبعة

الضرائب الذي بدوره یعلم مصلحة حمایة المستهلك بالدفع وفي حالة عدم دفع المخالف للغرامة یتم ارسال 

وقرار . حدها الأقصى المقرر لها وترفع الغرامة حینئذ إلى. ةالملف أو المحضر للجهات القضائیة المختص

  36.دفع الغرامة غیر قابل للطعن وبتسدید الغرامة في الآجال المقررة قانونا تنقضي الدعوى العمومیة

                                                 
، بیت الأفكار للنشر والتوزیع، دار البیضاء، "حمایة المستهلك في ظل التشریع الجزائري"شلغوم رحیمة، قانون الاستهلاك، 34

  .58و 57ص. ، ص2019الجزائر، 
  بتصرف. 350و 349ص.تیورسي محمد، المرجع السابق، ص35

، مجلة المعیار، 09/03المستهلك وقمع الغش الجزائري رقم فاطمة بحري، الشروط الإجرائیة للمصالحة في قانون حمایة 36

  بتصرف .361و 360ص .، ص2016جوان  13المركز الجامعي احمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، عدد 
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  في مجالي المنافسة والاستهلاك المصالحةنظام تقدیر : المطلب الثاني

نظام  أن الصلح مع المتهم مقابل التنازل عن سلطة العقابیرى 37البعض، إلا أنبالرغم من میزة هذا النظام

ذلك أن مظهره یوحي بأن المتهم أو المحكوم علیه یستطیع أن یدفع مقابلا لمنع یدعو إلى الشك في سلامته 

لحقه في مزاولة النشاط الاقتصادي وقوفه موقف الاتهام أو لما قضي به من عقوبة سالبة للحریة أو سالبة 

یحقق المساواة بین الناس، إذ یستطیع الأثریاء دفع ثمن حریتهم، ولا یكون للفقراء من وسیلة  فهو نظام لا

لا یكفل احترام الناس للقوانین الاقتصادیة،  - على عكس ما یقوله البعض- لتجنب ألم العقوبة وهذا النظام 

كم یسجل علیه في فإن الردع الخاص یقتضي أن یقف المتهم علنا في موقف الاتهام، وأن یصدر ضده ح

وسمعه،  فاق یتم بعیدا عن بصر الجمهورصحیفة السوابق والردع العام لا یتحقق إذا انقضت الدعوى بات

وللجمهور كل العذر إذا تكونت لدیه العقیدة بأن الجرائم الاقتصادیة التي تنتهي على هذا الوجه لیست من 

  .ى السیاسة الاقتصادیة ما لا یخفىالجرائم الخطیرة التي یجدر به تجنبها، وفي هذا خطر عل

إذا كانت المصالحة مفیدة لخزینة الدولة في بعض القضایا بالنظر إلى فعالیتها ومردودیتها، لأنها تسمح    

بالحصول على قیمة الغرامات المقررة بصفة مؤكدة من جهة، وتضمن عدم تهرب المخالفین من التزاماتهم 

ة قد یسمح بتعسف المصالح الإداریة في فإن طریقة إجرائها التي تتمیز بانعدام الشفافی. المالیة من جهة أخرى

الإضرار بمصالح وممتلكات المشتبه فیهم، وتمكن الموظفین المؤهلین للمصالحة في تلقي رشاوى قصد 

التسویة الودیة للقضایا على حساب مصالح المرافق العامة، عن طریق وقف المتابعة الإداریة أو تخفیف 

. في المصالحة لشخص واحد دون أن توضع وسائل فعالة للرقابة العقوبة الإداریة، لاسیما حین یخول الحق

  38.ومهما یكن الأمر فإن المصالحة حین تتم لا تختلف عن الرشوة سوى من حیث مآل الأموال التي تدفع

تتعلق بقضایا فنیة دقیقة  )من ناحیة الإجراءات(، أن خصوصیة الجرائم الاقتصادیة39یرى البعض الآخر

غیرها من الجرائم، فهذه  من وتتطلب الإسراع في الإجراء كما تتطلب المرونة، والبت فیها ضمن مدد أقل

الجرائم تلقى اهتماما شعبیا على مختلف الفئات، ویتابعها الأفراد سعیا منهم لمعرفة العقوبة التي سیتم إیقاعها 

من ناحیة العقوبة فإننا نجد إضفاء الطابع المادي على الجرائم  على من تجرأ على المال العام، أما

  .الاقتصادیة ولذلك فقد اعتمدت العدید من التشریعات الاقتصادیة مبدأ المصالحة مع مرتكبي هذه الجرائم

                                                 
محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون : وأشار لـ. 296أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص 37

  .220، ص1979طبعة جامعة القاهرة، القاهرة، المقارن، م
 .436بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص38
  .56مرجع نفسه، ص39
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یرى البعض أنه في ظل عدم قدرة المحاكم الجزائیةعلى مسایرة الأوضاع مجال المنافسة،بالنسبةل: أولا

تم نقل هذا الاختصاص من القاضي الجزائي إلى  ،الاقتصادیة الجدیدة التي تتسم بسرعة الحركة والتغیر

ویرى البعض الآخر أن المخالفات المتعلقة بقواعد المنافسة لا تملك طابعا جنائیا بالمعنى 40.مجلس المنافسة

ویمكن تكییف , سه في المواد الجنائیةالذي یفرض نف" الخطأ"الحقیقي وبالتالي فإن معاینتها لا تخضع لمبدأ 

بحیث إذا كان قانون المنافسة یتطلب  ،المخالفات على أنها انتقاصات من النظام العام الاقتصادي عموما

لا یمكنه في أي حال التوصل إلى ضمان السیر  ،لمعاینة هذه التجاوزات ووضع حد لها" خطأ" فرضا وجود

  41.افه وأبعادهالحسن لآلیة المنافسة كأحد أبرز أهد

  

أساس الغرامة عن الاعتداء على حق المنافسة في جوهره، هو الاعتداء على قیم المنافس، سواء یلاحظ أن 

، أم كانت قیما )حیث یكون الضرر معنویا وتكون ضوابط تحدیده مرنة إلى حد كبیر(أكانت قیما شخصیة

، أم كانت أموالا معنویة تمثل قیما لا یستهان بها للمشروع المنافس المعتدى )تحدید الغرامة عنها یسهل(مادیة

عن الغرامة الجنائیة، حیث تفرض الغرامات المالیة على الفاعلین في بعض  الغرامة المالیة تتمیزو  42.علیه

على مرتكب جریمة مالیة " غرامة"الجرائم التي تسبب ضررا لخزینة الدولة، ذلك أن المشرع عندما یقرر فرض 

المبلغ أو المبالغ المستحقة للدولة وتعویض الدولة عن محاولة حرمان خزینتها : یراعي في تقدیرها ثلاثة أمور

العامة من هذه المبالغ، أي محاولة التهرب، فضلا عن زجر وردع المتهرب، لذلك استقر الفقه والقضاء على 

تعتبر ذات طبیعة مزدوجة، فهي تجمع بین العقوبة الجنائیة یعات المالیة التي تقررها التشر  أن الغرامات

والتعویض المدني المستحق للدولة، هذا فضلا على إمكان إجراء التصالح علیها في بعض الأحیان بین 

مكرر من قانون المنافسة تقدر  62 حسب المادةهذا،43.الجهة الإداریة المجني علیها ومرتكب الجریمة المالیة

لجزاءات المالیة حسب جسامة الأفعال المرتكبة وحجم الضرر الذي لحق الاقتصاد، إضافة إلى معاییر ا

                                                 
40Zouaimia Rachid, Les fonctions répressives des autorités de régulation indépendantes statuant en 

matiére économique, Revue idara, n2, 2004, P130  
كلیة , جامعة أبو بكر بلقاید, ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه-دراسة مقارنة-قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي, تیورسیمحمد41

 .252ص , 2011-2010, تلمسان, العلوم  القانونیة والإداریة
، 2010لدولیة، الطبعة الأولى معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات ا42

أحمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة، منشأة المعارف، : وأشار لــ. 257، ص2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

  . 345، ص2001الاسكندریة، مصر، 
 138ص .، ص2021ة، الجزائر، بن مكي نجاة، العقوبات السالبة للحریة وبدائلها في التشریع الجزائري، دار الخلدونی43

  بتصرف.139و
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أو المؤسسات المعنیة وكذلك مدى تعاونها مع مجلس جموع الفوائد التي جنتها المؤسسةأخرى تتمثل في م

  44.یهالمنافسة أثناء التحقیق ومدى أهمیتها ومكانتها في السوق الذي تظهر أو تتدخل ف

هي التي یكون (في نطاق الجرائم الاقتصادیة بین ثلاثة أنواع من الغرامات هي الغرامة المحددةمیز البعضلقد 

هي التي یتحدد مقدارها بالقیاس (والغرامة النسبیة) مقدارها معلوما مقدما وهو الغالب في التشریعات العربیة

وهي مبلغ من المال یقضى به في حالة (الإضافیة والغرامة) إلى عنصر معین مثل قیمة المال محل الجریمة

على العقوبة بالغرامة  56نص قانون المنافسة الجزائري في مادته ولقد  45).عدم ضبط جسم الجریمة

أن الغالب في نصوص قانون العقوبات العام، أن تكون الغرامة محددة بحد أعلى 46ولاحظ البعض .المحددة

لى الغرامات النسبیة، وعلى العكس من ذلك یغلب في جرائم الأعمال أن وقلما یلجأ المشرع العادي إ. ثابت

تكون الغرامة نسبیة، لأنها عادة أبلغ تأثیرا أو أقرب إلى تحقیق العدالة، الغرامة المحددة الملاحظ في 

دة یرتفع بالحد الأعلى للغرامة إلى حد كبیر من الحد الأعلى المقرر عاجرائم الأعمال أن المشرع تشریعات 

للجریمة العادیة بینما الغرامة النسبیة فهي التي یتحدد مقدارها عادة بنسبة معینة یتمثل في عنصر معین، مثل 

  .قیمة المال محل الجریمةأو المبلغ الذي لم یؤد لمصلحة خزانة الدولة

یلة أو الإجراءات إلى التدابیر البد 47بالموازاة مع العقوبات المالیة التي یفرضها مجلس المنافسة أشار البعض 

والتي . التفاوضیة المستحدثة والتي تهدف لدفع المؤسسة إلى العدول عن المخالفات المرتكبة والكشف عنها

اجراء تغییر سلوك المؤسسة، الاجراء الذي یعمل على الكشف والتصدي السریع للمخالفات من : تتمثل في

واجراء برنامج ) او الصلحعدم الاعتراض (لشكوىخلال إجراءات العفو أوالرأفة وإجراء عدم التنازع في ا

یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر :" المتعلق بالمنافسة 03/03من الامر  60حیث نصت المادة . المطابقة

تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة الیها اثناء التحقیق 

 االإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذفي القضیة، وتتعاون في 

  ...".الامر

                                                 
  .166بن حملة سامي، المرجع السابق، ص 44

 294، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، "دراسة مقارنة"عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك 45

  بتصرف.ومایلیها
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، "نةدراسة مقار "سمیر عالیة، هیثم عالیة، القانون الجزائي للأعمال 46

  .172و 171ص .، ص2012لبنان، 
  .ومایلیها 167، ص2006بن حملة سامي، قانون المنافسة، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 47
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غیر أنه كان الأجدر بالمشرع ألا یقصي نهائیا دور القاضي الجزائي باعتباره یمثل أهم وسیلة ردعیة للحد 

ورغم 48.قیمتها لا تكفي وحدهامن الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة فالغرامة مهما بلغت 

اعتناق المشرع لنظام الغرامة، فإنه لم یسعى إلى استغلالها كما فعل في الأمر المتعلق بالمنافسة، حیث بقیت 

لذلك حان الوقت لاستغلال هذه . دج 200.000في قانون العقوبات متواضعة لا تتعدى حدها الأقصى 

جرائم الغش والتدلیس غالبا ما یكون صانعاأو تاجرا منتجا، أو  العقوبة، وإدراك أهمیتها، بالنظر إلى مرتكب

ویلحق به ألما یزید بكثیر عن  غرامة الباهضة قد یحقق ردعا خاصاوالحكم علیه بال. تاجرا موزعا أو بائعا

  49.العقوبة السالبة للحریة

المعنوي على نظام الشخص " لحساب"إمكانیة تأثیر المخالفات المرتكبة عن مدى : یمكننا التساؤل

 طلحا العون الاقتصادي أو المؤسسةفي كل مرة یستعمل قانون المنافسة مصالمصالحة في مجال المنافسة؟

وإذا لم یحدد النص في صلبه نوع الشخص الذي یعنیه، فإن . فإنه یقصد بذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي

  50.الأمر یتعلق بكل من الشخص الطبیعي والشخص المعنوي معا

الذي یمارسه المتدخل في السوق دون  على النشاط الاقتصاديفي قانون المنافسة یرتكز مفهوم المؤسسة

وقد نص المشرع الجزائري على مفهوم .الاخذ في الحسبان قالبه القانوني ومدى تمتعه بالشخصیة المعنویة

شخص طبیعي كل :" المعدل والمتمم على أنها 03/03من الامر  3المؤسسة في قانون المنافسة في المادة

  51".ائمة نشاطات الإنتاج او التوزیع او الخدمات او الاستیرادأیا كانت طبیعته یمارس بصفة د او معنوي

، نجد أن اللجنة القانونیة للاتحاد الأوربي قد ارتكزت مثلا على فكرة مدى "مؤسسة"لمعرفة متى نكون أمام  

المشاركة في اللعبة التنافسیة في السوق وبالتالي قد اعتبرت أي شخص یتصرف داخل السوق بكامل حریته 

                                                 
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، 48

المتعلق  95/06دراسة دور القاضي الجزائي في ظل الأمر ) بن وطاس إیمان(وآثرت المؤلفة . وما یلیها 202، ص 2012الجزائر، 

سة وكذا بالمنافسة الملغى وذلك حتى تحث المشرع على إعادة إرجاع الفعالیة للقاضي الجزائي في مجال الممارسات المقیدة للمناف

 ).من نفس المؤلف 203راجع هذه الدراسة، ص (التجمیعات الاقتصادیة 
  .332و 331ص .بودالي محمد، المرجع السابق، ص49
، 2017أحمد الشافعي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 50

  .218، ص 2015دار هومة، الجزائر، 
 .48بن حملة سامي، المرجع السابق، ص51
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ممارسة نشاط اقتصادي واستقلالیة ): محددینو أ(یجب توفر شرطین" مؤسسة"وعلیه حتى نكون أمام .مؤسسة

  52.التصرف

للشخص المعنوي في قانون على الرغم من عدم إقرار المشرع الجزائري صراحة للمسؤولیة الجزائیة   

. عدها قوانین أخرىنجد أن هذه المسؤولیة مكرسة في بعض القوانین الخاصة في حین لم تستب العقوبات

 29المؤرخ في  75/37النصوص التي قررت صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، هي الأمر رقم 

منه صراحة  61المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات بتنظیم الأسعار، حیث أقرت المادة  1975أبریل 

المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة من  عندما تكون المخالفات:" المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بنصها

باسم ولحساب الشخص المعنوي، یلاحق هذا الأخیر ...القائمین بإدارة الشخص المعنوي أو مسیریه أو مدیریه

فضلا عن الملاحقات التي تجري بحق . بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالیة المنصوص علیه في هذا الأمر

جویلیة  5المؤرخ في  89/12وقد ألغي هذا النص بموجب القانون رقم ". یاهؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ عمد

المتضمن قانون المنافسة الملغى بدوره بقانون  95/06ألغي بدوره بموجب الامر (بالأسعارالمتعلق  1989

  53.، وهو القانون الذي تخلى عن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي)03/03

المسؤولیة الجزائیة، ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي واستعملت من شروط تحمیل الشخص المعنوي 

إن الإشكال ". باسم الشخص المعنوي ولحسابه" المذكور أعلاه، عبارتي 75/37من الأمر رقم  61المادة 

الشخص المعنوي؟ اختلف الفقه بین من " لحساب"الذي یطرح هو كیف یمكن تعریف مفهوم الجریمة المرتكبة 

مرتبط أساسا بطبیعة الجریمة المرتكبة عمدیة أو غیر عمدیة، ومن یرى أن ذلك یتغیر حسب  یرى ذلك

یترك للقاضي سلطة واسعة في " لحساب" صنف الجریمة التي نحن بصددها، غیر أن التعریف لمدلول عبارة

ة للشخص التقدیر، ویجب التمسك أن یترتب عن الجریمة المرتكبة كسب أو منفعة بالمعنى الواسع للكلم

لهذا یذهب فریق ثالث إلى عدم إعطاء المشرع تفسیر للعبارة للبحث عن الفهم الدقیق من أجل . المعنوي

  54.حسن حصر واستیعاب شروط إسناد الجریمة للشخص المعنوي

بخصوص الجریمة التي ارتكبها الشخص المعنوي قبل حله عن طریق الادماج 55تساءل البعض 

تنتقل إلى الشخص المعنوي الجدید الشركة الماصة أو المستوعبة؟ الذي یسأل والامتصاص فیما اذا كانت س

                                                 
 .48و 47ص.، ص2013الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، تیورسي محمد، 52
  .271و 270ص .، ص)الوجیز في القانون الجزائي العام(أحسن بوسقیعة، المرجع السابق53
  بتصرف. ومایلیها 393أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص 54
  بتصرف. ومایلیها 514أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص 55
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فریق یرى أن الشركة . جزائیا هو الشركة الممتصة أو المستوعبة، وانقسم الفقه حول هذه المسألة إلى فریقین

جزائیا إلا لا أحد یسأل " الناتجة عن هذا الامتصاص تجد نفسها في منآى من المتابعات الجزائیة طبقا لمبدأ

فلا یمكن اسناد لا المسؤولیة الجزائیة ولا العقوبات الصادرة ضد الشركة الممتصة ". عن فعله الشخصي

غیر أنه قد یترتب عن ذلك الإفلات من العقوبات بمعنى ترتیب الشركة وتنظیم ادماجها بعد . للشركة الماصة

أما الفریق الثاني من الفقه فیرى أن . العمومیةارتكابها للأفعال المجرمة، وهذا دون انتظار تحریك الدعوى 

تحمیل الشخص المعنوي الجدید المسؤولیة الجزائیة مسألة تحتاج إلى كثیر من التدقیق والتمحیص، إذ أنها 

فهل یعني " لا أحد یسأل جزائیا إلا عن فعله الشخصي" فنقل مجموع الذمة المالیة ووفقا لمبدأ. لیست بدیهیة

ه الحالة على الأشخاص المعنویة؟ لا یوجد مانع من اجل احباط عملیات الغش تجاه ذلك تطبیقه في هذ

القانون، ومن أجل ضرورات المساواة في تحمیل الشخصین المعنویین المسؤولیة الجزائیة وهو ما ذهبت الیه 

  .الجهات القضائیة الفاصلة في الموضوع

عة الجریمة التي یرتكبها الشخص المعنوي وعقوبة یرى أن الإشكال المطروح یتعلق بطبی 56غیر أن البعض   

الغرامة الصادرة ضده بسببها نتیجة الممارسات المنافیة؟ فالقول بأن المشرع قد أخذ ضمنیا بالمسؤولیة 

الجزائیة للشخص المعنوي في قانون المنافسة لا یوجد ما یدعمه، بل یتناقض مع أحكام القانون الجزائي 

المنافسة ساوى بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، وبالتالي الخضوع لنفس  ویذهب رأي آخر أن قانون

الاحكام الجزائیة المقررة في قانون المنافسة، وأن الغرامات التي یصدرها مجلس المنافسة عن الممارسات 

نوي وأن هذه الغرامة التي توقع على الشخص المع. المقیدة للمنافسة تتسم بطابع مختلط، وتصدر من قضاة

جزاء ارتكابه مخالفة لها طابع جزائي، قد یتابع الشخص الطبیعي جزائیا من أجل نفس الأفعال، الشيء الذي 

إلا أنه یمكن الرد على هذا الرأي بأن تشكیلة مجلس المنافسة . یجعلها صورة من صور المسؤولیة الجزائیة

وعلیه لا یمكن . لا تضم إلا قاض 24في مادته  03/03المعدل والمتمم للأمر  08/12وفقا للقانون رقم 

ویرى فریق . القول إن الغرامات المالیة الصادرة عن مجلس المنافسة قد صدرت عن مجلس یتكون من قضاة

آخر من الفقهاء أن هذا النوع من الجرائم له صفة الجرائم الإداریة والجزاءات الصادرة عن الهیئة الإداریة 

إداریة بدلیل أن الطعن في قرارات المجلس یكون أمام الغرفة التجاریة  التي هي مجلس المنافسة هي جزاءات

  .لمجلس قضاء الجزائر، ویضیف أن هذا الجزاء له طابع شبه جزائي

من الفقهاء من یرجح الطابع شبه القضائي بالنظر لعدة حجج، الصلاحیات التنازعیة التي حددها المشرع     

ن قانون المنافسة، كما یتمتع المجلس بسلطة اتخاذ مقررات م 46و 45و 44للمجلس من خلال المواد 

                                                 
  بتصرف. ومایلیها 220مرجع نفسه، ص 56
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وعقوبات مالیة، كما أن ظهور صلاحیاته جاء بعد إزالة التجریم عن الممارسات المنافیة للمنافسة، قصور 

القضاء سواء العادي او الجزائي في هذا الخصوص، كما أن المقررات التي یصدرها المجلس قابلة للطعن 

  57.نة على الصفة شبه القضائیةالقضائي وهو قری

م .ج.على المؤسسة م 2000جوان  19الصادر في  3ق 2000وهكذا قضى مجلس المنافسة بقراره رقم     

من أجل التعسف ) دج 53.250.000(بغرامة قدرها ثلاثة وخمسون ملیون ومئتان وخمسون ألف دینار 

بإدانة  1998دیسمبر  13الصادر في  3ق 98كما قضى في قرار آخر رقم . الناتج عن الهیمنة في السوق

بتهمة التعسف ) دج 768.000(ك بغرامة قدرها سبعمائة وثمانیة وستون ألف دینار. ت. و. المؤسسة ش

 1999جوان  23صادر في  1ق 99الناتج عن الهیمنة في السوق، وأدان نفس المجلس بقرار له رقم 

ة ملایین وثلاثمائة وثمان وأربعون ألف وخمسمائة ب بغرامة قدرها أربع. إ وحدة س. ص. و. المؤسسة م

  58.من أجل نفس التهمة) 4.348.560.00(وستون دینارا

إذا كانت المصالحة في المواد الجزائیة لا تقید في صحیفة السوابق العدلیة ولا تعد سابقة تجدر الإشارة أنه   

افسة والصرف یعتبران المصالحة سابقة فإن التشریعین الخاصین بالمن ؤخذ بعین الاعتبار لاحتساب العودت

  59.للحرمان من الاستفادة ثانیة من مصالحة

تكفي غرامة الصلح في قانون حمایة المستهلك من عدة جوانب، أن  لا: مجال الاستهلاكبالنسبة ل :ثانیا

هناك مخالفات عدیدة یرتكبها المتدخل ولا یتم الكشف عنها، لعدم التزام الادارة بالرقابة المستمرة أحیانا، وهذا 

ففي أضف إلى ذلك . 09/03من قانون 86یعود للسلطة التقدیریة التي منحها إیاهم المشرع من خلال المادة 

حالة فرضها على المتدخل المخالف لا تكفي لردعه، خاصة أن مقدارها ضئیل بالمقارنة مع جسامة المخالفة 

كما أن هناك مخالفات جدیدة یرتكبها المتدخل ولم . وطبیعة النشاط إذا كان المتدخل شركة إنتاجیة عملاقة

المادة المذكورة فیما یخص السلطة ولذا على المشرع التدخل لتعدیل . یفرض فیها المشرع غرامة الصلح

  60.التقدیریة للإدارة وتحدید الغرامة بحسب طبیعة نشاط المتدخل

الشخص المعنوي على نظام " لحساب"إمكانیة تأثیر المخالفات المرتكبة عن مدى : ویمكننا التساؤل

كان القضاء سباقا في إقامة تطبیقات كثیرة لمسؤولیة الشخص المعنوي في ؟المصالحة في مجال الاستهلاك

                                                 
  بتصرف. 331و 330ص. تیورسي محمد،مرجع سابق، ص57
  .وذكر أن هذه القرارات غیر منشورة. 220و 219ص .أحمد الشافعي، المرجع السابق،ص58
  .301، ص)المصالحة في المواد الجزائیة( أحسن بوسقیعة، المرجع السابق59
  بتصرف. 82، ص المرجع السابقزاهیة حوریة سي یوسف، 60
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لأن جریمة الغش عادة لا تقع فقط ممن ارتكبها . مجال جرائم الغش والتدلیس ذات الصلة بحمایة المستهلكین

. ةرئیس المؤسس: مادیا، وإنما یمكن أن تقع بناء على أوامر أشخاص معینین، أو تتم لمصلحتهم، منهم مثلا

ن القضاء وسع من نطاق التجریم تأسیسا على المسؤولیة عن فعل الغیر لیشمل لیس فقط التابع الذي إلذلك ف

قام بنقل أو تسلیم منتوج مغشوش أو فاسد، ولكن أیضا المتبوع الذي تم بناء على أمره عرض أو وضع للبیع 

من قانون العقوبات  434ة في المادة وهو ما أخذ به المشرع الجزائري صراح. المنتوج المغشوش أو الفاسد

أو المحاسب عن جرائم الغش، وهي أشخاص طبیعیة لا تعمل إلا في إطار  حینما قرر مسؤولیة المتصرف

  61.نشاط الأشخاص الاعتباریة

الحق أن هناك جانبا جزائیا في حمایة المستهلك تسري قواعده القانونیة حتى ولو تعلق الأمر بمرفق عام 

بینما یبقى المجال الحیوي  ،...ا هو الحال في الغش في بیع السلع والمواد الغذائیة والطبیةإداري بحت كم

  62.للحمایة هو النشاط المهني الخاص لا العام

 بالخصوصیةفي قانوني المنافسة والاستهلاك یمتاز نظام المصالحة  إقرار أن الأخیرنخلص في  :الخاتمة

الاختصاص من القضاء  تحویلباستقلالیة نظامها الذي یتحقق بالأساستكریس التوجه التشریعي نحو ل بالنظر

المالیة  حتبعا للمصالعلى حساب الاعتبار القانوني  لاعتبار الاقتصاديل ستجابةإلى الإدارة، فضلا على الا

وسیرورة  مصالح العون الاقتصاديبسواء تعلقت بالخزینة العمومیة أو  ،یةاحمالجدیرة بال والعملیة والاقتصادیة

 .الأعباء القضائیةبأو نشاطه التجاري 

تبقى قاصرة للتقدیرات المذكورة  أنها إلاجراء المصالحة في قانوني المنافسة والاستهلاك، إبالرغم من أهمیة   

انتقاصات أنها  ىالمخالفات علتكییف بالرغم من ف، ولتحقیق الفعالیة أكثر یجب التقید ببعض الضوابط، سابقا

الغرامة  ذلك أن ،رد الاعتبار للردع یجب، لا ذات طابع جنائي ومن النظام العام الاقتصادي ككل من السوق

النظر في فكرة منح السلطة  ضرورة إعادةفضلا على  تكفي لمواجهة هذه المخالفات لا مهما بلغت قیمتها

 التقدیریة للإدارة حمایة لحقوق المخالف في مواجهة الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى تبني رقابة القضاء

  .الهالأعم الشفافیةتدعیما لمبدأ بإجراء المصالحة حقا لمبادرةفي  الإدارة لإمكانیة تعسف

  

  

                                                 
  .675بودالي محمد، المرجع السابق، ص61
  .36مرجع انفسه، ص 62
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